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المحاضرة ىمحتو  

 احكام  المسح على الخفين واحكام الحيض والاستحاضة

... 

من الأصابع استحباب اعتبارا بالأصل وهو الغسل " وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من 

والأول أصح اعتبارا لآلة أصابع اليد " وقال الكرخي رحمه الله تعالى من أصابع الرجل 

المسح " ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه قدر ثلاث أصابع من 

أصابع الرجل فإن كان أقل من ذلك جاز " وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا 

يجوز وإن قل لأنه لما وجب غسل البادي وجب غسل الباقي ولنا أن الخفاف لا تخلو 

عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكبير فلا حرج والكبير أن عن قليل خرق 

ينكشف قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل أصغرها هو الصحيح لأن الأصل في القدم 

هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل واعتبار الأصغر للاحتياط ولا معتبر بدخول 

تبر هذا المقدار في كل خف على حدة فيجمع الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي ويع

الخرق في خف واحد ولا يجمع في خفين لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر 

 بالآخر بخلاف النجاسة المتفرقة لأنه حامل للكل وانكشاف العورة نظير النجاسة.

 العلوم الاسلامية الكلية

 الفقه واصوله القسم

 Jurisprudence of worship المادة باللغة  الانجليزية

 فقه العبادات  العربيةالمادة باللغة 

 الاولى الدراسية  المرحلة

 عبدالرحمن حمدي شافيأ.د.  اسم التدريسي 

 عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية
  Rulings on wiping over socks and rulings on menstruation and 

istihadha 

  أحكام المسح على الجوارب وأحكام الحيض والاستحاضة  عنوان المحاضرة باللغة العربية

 5  رقم المحاضرة

 المصادر والمراجع

 المبتديالهداية شرح بداية 

 شرح فتح القدير للكمال بن الهمام

 كتب الفقه الحنفي عموما
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" ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل " لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه 

أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 

ثلاثة أيام ولياليها لا عن جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم ولأن الجنابة لا تتكرر 

 عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث لأنه يتكرر.

" وينقضه أيضا نزع  " وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء " لأنه بعض الوضوء

الخف " لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع " وكذا نزع أحدهما " لتعذر الجمع 

بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة " وكذا مضي المدة " لما روينا " وإذا تمت المدة 

نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوء " وكذا إذا نزع قبل 

عند النزع يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما وحكم النزع المدة لأن 

يثبت بخروج القدم إلى الساق لأنه لا معتبر به في حق المسح وكذا بأكثر القدم هو 

الصحيح " ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام 

متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره بخلاف ما إذا  ولياليها " عملا بإطلاق الحديث ولأنه حكم

استكمل المدة للإقامة ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخلف ليس برافع " ولو 

أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الاقامة نزع " لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه " وإن 

 لم يستكمل أتمها " لأن هذه مدة الاقامة وهو مقيم.

من لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه " خلافا للشافعي رحمه الله تعالى قال: " و

ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على  فإنه يقول البدل لا يكون له بدل.

الجرموقين ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا فصارا كخف ذي طاقين وهو بدل عن 

ا أحدث لأن الحدث حل بالخف فلا الرجل لا عن الخف بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعد م

يتحول إلى غيره ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلا 

عن الرجل إلا أن تنفد البلة إلى الخف " ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة 

ما روي أن إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالا يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان " ل

النبي عليه الصلاة والسلام مسح على جوربيه ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا 

وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف وله أنه ليس في 

معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه 

عليه الفتوى " ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع أنه رجع إلى قولهما و

والقفازين " لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة لدفع الحرج " ولا يجوز 

المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء " لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وأمر 

ي نزع الخف فكان أولى بشرع عليا رضي الله عنه به ولأن الحرج فيه فوق الحرج ف

المسح ويكتفى بالمسح على أكثرها ذكره الحسن رحمه الله تعالى ولا يتوقت لعدم 

التوقيف بالتوقيت " وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح " لأن العذر قائم 

والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا وإن سقطت عن برء بطل لزوال 



 

Page 3 of 6 
 

ر وإن كان في الصلاة استقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل العذ

 باب: الحيض والاستحاضة والله أعلم.

 مدخل

... 

 باب الحيض والاستحاضة

" أقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة " قوله عليه الصلاة 

أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام " والسلام " 

 وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بيوم وليلة.

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام 

ة أيام ولياليها والزائد استحاضة " الكل قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع " وأكثره عشر

لما روينا وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بخمسة عشر يوما ثم 

الزائد والناقص استحاضة لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به " وما تراه المرأة من 

ال الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض " حتى ترى البياض خالصا " وق

أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم " لأنه لو كان من الرحم لتأخر 

خروج الكدر عن الصافي ولهما ما روي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى 

البياض الخالص حيضا وهذا لا يعرف إلا سماعا، وفم الرحم منكوس فيخرج الكدر أولا 

 كالجرة إذا ثقب أسفلها.

ا الخضرة فالصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء تكون حيضا ويحمل على وأم

فساد الغداء وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة تحمل على فساد المنبت فلا تكون 

حيضا " والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا 

كانت إحدانا على عهد رسول الله عليه تقضي الصلاة " لقول عائشة رضي الله عنها 

الصلاة والسلام إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ولأن في قضاء 

الصلاة حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم " ولا تدخل المسجد " وكذا الجنب 

ه لقوله عليه الصلاة والسلام " فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " وهو بإطلاق

حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور " ولا تطوف 

بالبيت " لأن الطواف في المسجد " ولا يأتيها زوجها " لقوله تعالى: }وَلا تقَْرَبوُهُنَّ 

[ " وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن " 222حَتَّى يَطْهُرْنَ{ ]البقرة: 

عليه وسلم " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " وهو حجة لقوله صلى الله 

على مالك رحمه الله في الحائض وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية فيكون حجة على 

الطحاوي في إباحته " وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من 

بغلافه " لقوله عليه الصلاة القرآن إلا بصرته وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا 
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والسلام " لا يمس القرآن إلا طاهر " ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم 

المس والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة وغلافه ما يكون 

متجافيا عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح ويكره مسه بالكم هو 

لأنه تابع له بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه  الصحيح

ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي 

 الأمر بالتطهير حرجا بهم وهذا هو الصحيح.

قال: " وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل " لأن 

الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع " ولو لم 

تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل 

وطؤها " لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما " ولو كان انقطع الدم دون 

ي عادتها وإن إغتسلت " لأن العود في العادة عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمض

غالب فكان الاحتياط في الاجتناب " وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل " 

لأن الحيض لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة 

 بالتشديد.

ض فهو كالدم المتوالي ". قالرضي قال: " والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحي

الله تعالى عنه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله ووجهه أن استيعاب 

الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة وعن 

ن أبي يوسف رحمه الله وهو روايته عن أبي حنيفة رحمه الله وقيل هو آخر أقواله إ

الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر 

فاسد فيكون بمنزلة الدم والأخذ بهذا القول أيسر وتمامه يعرف في كتاب الحيض " 

وأقل الطهر خمسة عشر يوما " هكذا نقل عن إبراهيم النخعي وأنه لا يعرف إلا توقيفا 

د إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم "ولا غاية لأكثره " لأنه يمت

فاحتيج إلى نصب العادة ويعرف ذلك في كتاب الحيض " ودم الاستحاضة كالرعاف 

الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء " لقوله عليه الصلاة والسلام " توضئي 

ثبت حكم الصوم والوطء وصلي وإن قطر الدم على الحصير " وإذا عرف حكم الصلاة 

بنتيجة الإجماع " ولو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام 

عادتها والذي زاد استحاضة " لقوله عليه الصلاة والسلام " المستحاضة تدع الصلاة 

ت أأيام أقرائها " ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة فيلحق به وإن ابتد

مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة لأنا عرفناه 

 حيضا فلا يخرج عنه بالشك والله أعلم.

 فصل في الاستحاضة
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" والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون 

لفرائض والنوافل " لوقت كل صلاة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من ا

وقال الشافعي رحمه الله تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة لقوله عليه الصلاة والسلام " 

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة فلا تبقى 

 بعد الفراغ منها.

المراد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " وهو 

بالأول لأن اللام تستعار للوقت يقال آتيك لصلاة الظهر أي وقتها ولأن الوقت أقيم مقام 

الأداء تيسيرا فيدار الحكم عليه " وإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم واستأنفوا الوضوء 

لصلاة أخرى " وهذا عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم وقال زفر رضي الله عنه 

الوقت " فإن توضئوا حين تطلع الشمس أجزأهم عن فرض الوقت استأنفوا إذا دخل 

حتى يذهب وقت الظهر " وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف 

 وزفر رحمهما الله أجزأهم حتى يدخل وقت الظهر.

وحاصله: أن طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت أي عنده بالحدث السابق عندأبي 

مهما الله وبدخوله عند زفر وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله حنيفة ومحمد رح

وفائدة الاختلاف لا تظهر إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرنا أو قبل طلوع الشمس 

لزفر رحمه الله أن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة إلى الأداء ولا حاجة قبل الوقت 

على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده ولهما  فلا تعتبر ولأبي يوسف أن الحاجة مقصورة

أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت ليتمكن من الأداء كما دخل الوقت وخروج الوقت 

دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده والمراد بالوقت وقت المفروضة حتى لو 

يح لأنها بمنزلة توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما وهو الصح

صلاة الضحى ولو توضأ مرة للظهر في وقته وأخرى فيه للعصر فعندهما ليس له أن 

يصلي العصر به لانتقاضه بخروج وقت المفروضة والمستحاضة هي التي لا يمضي 

عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه وكذا كل من هو في معناها وهو 

لاق بطن وانفلات ريح لأن الضرورة بهذا تتحقق وهي تعمم من ذكرناه ومن به استط

 فصل في النفاس الكل.

" النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة " لأنه مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من 

خروج النفس بمعنى الولد " أو بمعنى الدم والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال 

وإن كان ممتدا وقال الشافعي رحمه الله حيض  ولادتها قبل خروج الولد استحاضة "

 اعتبارا بالنفاس إذ هما جميعا من الرحم.

ولنا أن بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد ولهذا كان 

نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما روي عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنه ينفتح 
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ط الذي استبان بعد خلقه ولد " حتى تصير المرأة به نفساء وتصير فيتنفس به " والسق

الأمة أم ولد به وكذا العدة تنقضي به " وأقل النفاس لا حد له " لأن تقدم الولد علم 

الخروج من الرحم فأغنى عن امتداد جعل علما عليه كما في الحيض " وأكثره أربعون 

رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة  يوما والزائد عليه استحاضة " لحديث أم سلمة

والسلام وقت للنفساء أربعين يوما وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار 

الستين " فإن جاوز الدم الأربعين وقد كانت ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت 

ها أربعون إلى أيام عادتها " لما بينا في الحيض " وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاس

يوما " لأنه أمكن جعله نفاسا " فإن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها من الولد الأول 

عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وإن كان بين الولدين اربعون يوما وقال محمد 

رحمه الله من الولد الأخير " وهو قول زفر رحمه الله، لأنهاحامل بعد وضع الأول فلا 

ء كما أنها لا تحيض ولهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالاجماع ولهما أن تصير نفسا

الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم على ما ذكرنا وقد انفتح بخروج الأول وتنفس 

جاس باب: الأن بالدم فكان نفاسا والعدة تعلقت بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع.

 وتطهيرها

 

 


